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 ١المادة 

( قانون الحكم الذاتي رقم   كردستان المشمولة بتسري احكام ھذا القانون على الاراضي الزراعیة والبساتین الواقعة ضمن منطقة
  .١٩٧٤لسنة  ) ٣٣

 ٢المادة 

 لا یجوز ان تزید مساحة الاراضي الزراعیة والبساتین المملوكة لشخص او المفوضة لھ بالطابو او الممنوحة لھ باللزمة على – ١
   -: الحدود التالیة 

   -:  في الارض الدیمیة –أ 
لسنة  ) ١١٧(  رقم قانون الاصلاح الزراعي  الاراضي الواقعة جنوب خط سقوط الامطار المعین بموجب دونم في ) ٥٠٠ ( –أولا 

١٩٧٠ .  
  . دونم في الاراضي الواقعة شمال خط سقوط الامطار ) ٣٠٠ ( –ثانیا 

   -:  في الاراضي المرویة –ب 
  . ت او قطنا او حاصلات صیفیة اخرىدونم في الاراضي السیحیة التي تزرع تبغا او شلبا او خضروا ) ٤٠( أولا 
  . دونم في الاراضي المرویة بالواسطة التي تزرع تبغا او شلبا او خضروات او قطنا او حاصلات صیفیة اخرى ) ٥٠ ( –ثانیا 
  . دونم في الاراضي السیحیة التي تزرع بالمحاصیل الشتویة فقط ) ١٠٠ ( –ثالثا 

  . یة بالواسطة التي تزرع بالمحاصیل الشتویة فقطدونم في الاراضي المرو ) ١٢٠ ( –رابعا 
  :  في البساتین –ج 

  . التي تسقى سیحا او بالواسطة) كأشجار الغابات ( دونم في البساتین المغروسة بالاشجار المثمرة او غیر المثمرة  ) ٤٠ ( –أولا 
  . ر المثمرةدونم في البساتین الدیمیة المغروسة بالاشجار المثمرة او غی ) ٥٠ ( –ثانیا 

(  عند الجمع بین نوعین او اكثر من الاراضي او البساتین في منطقة كردستان یعادل بینھا وفق النسب المذكورة في الفقرة – أ – ٢
  . من ھذه المادة ) ١

الحدود  اذا كانت للشخص اراضي زراعیة خارج منطقة كردستان ، فیعادل بینھا وبین اراضیھ ضمن المنطقة المذكورة بنسبة –ب 
  .  الى الحدود المقررة بموجب ھذا القانون١٩٧٠ لسنة ١١٧ رقم قانون الاصلاح الزراعي المعینة في المادة الثانیة من 

  . عند تبدل طریقة ري الارض المجنیة بفعل الدولة یعدل الحد الاعلى وفقا للحدود المبینة في ھذه المادة– ٣

 ٣المادة 
  . ة او مرویة بالواسطة حسب واقع حالھا دون التقید بما جاء في سندھا تعتبر الارض دیمیة او سیحی– ١
(  رقم قانون الاصلاح الزراعي  یعین نوع زراعة الارض استرشادا بالزراعة الغالبة فیھا في المواسم الزراعیة التالي لنفاذ – ٢

  . ١٩٧٠لسنة  ) ١١٧
شجرة في  ) ٤٠(  الملكیة الزراعیة ، اذا كانت مغروسة بمعدل  تعتبر الاراضي المغروسة بالاشجار بستانا لاغراض تحدید– ٣

  . الدونم الواحد على الاقل ، ومعدة في واقع حالھا لاستغلالھا كبستان بصرف النظر عن اعمار اشجارھا
  . تعتبر الاراضي التي تروى من میاه الكھاریز والآبار من الاراضي المرویة بالواسطة– ٤



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ٤المادة 
ارض زراعیة او بستان تتجاوز مساحتھا الحدود المبینة في المادة الثانیة من ھذا القانون ، ان یقدم اقرارا شاملا على كل صاحب 

یوما  ) ٦٠( عن اراضیھ وفقا لبیان یصدره الامین العام لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة كردستان خلال مدة لا تتجاوز 
  . الرسمیةمن تاریخ نشر البیان في الجریدة

 ٥المادة 

للمجلس الزراعي الاعلى ان یقرر الاستیلاء على اي ارض زراعیة او بستان اذا اقتضت ذلك ضرورة تأسیس الوحدات الزراعیة 
 او بطلب من صاحبھا وتعویضھ وفقا قانون الاصلاح الزراعي الاقتصادیة الكبیرة المنصوص علیھا في المادة الخامصة عشرة من 

وللمجلس ان یقرر الاستیلاء على اي مضخة او ماكنة او آلة . ة في المادتین الثامنة والتاسعة من القانون المذكورللاسس المعین
  .زراعیة اذا اقتضت ذلك مصلحة الاصلاح الزراعي ، على ان یعوض صاحبھا نقدا وفقا لاحكام ھذه المادة

 ٦المادة 
زیع الفردي المكتسبة الدرجة النھائیة واعادة توزیع الاراضي المشمولة بھا للمجلس الزراعي الاعلى ان یقرر الغاء قرارات التو

  .جماعیا
 ٧المادة 

 كل ارض مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة او موقوفة وقفا غیر صحیح یثبت كونھا غیر قابلة للزراعة ، تعتبر امیریة صرفة – ١
  . ، وتسجل بأسم وزارة المالیة

وینظم المجلس الزراعي . الطبیعیة من الثروات العامة المملوكة للدولة بصرف النظر عما مدون في سنداتھا تعتبر میاه العیون – ٢
  .الاعلى كیفیة الانتفاع بھذه المیاه بتعلیمات خاصة

 ٨المادة 

  الاصلاح الزراعيقانون تعتبر كافة الاراضي غیر المنتھیة تسویتھا او التي لم تكتسب قرارات تثبیت حقوق الاراضي فیھا بموجب 
   -: وتستثنى من ذلك الاراضي التالیة . الدرجة النھائیة امیریة صرفة

  .  الاراضي الزراعیة والبساتین المملوكة ملكا صرفا بموجب سندات طابو معتبر قانونا– ١
  .  الاراضي والبساتین الموقوفة وقف صحیحا بموجب سندات طابو او حجج وقفیة معتبرة قانونا– ٢
  . شجرة ) ٤٠( سنوات ولا یقل معدل عددھا في الدونم الواحد عن  ) ١٠( لاراضي المغروسة بالاشجار لمدة لا تقل عن  ا– ٣
  .١٩٧٣لسنة  ) ٧٠٢(  الاراضي والبساتین المشمولة بقرار مجلس قیادةالثورة المرقم – ٤

 ٩المادة 

الزراعي او اي دائرة تحل محلھا صلاحیة تصدیق قرارات  تخول مدیریة شؤو الاراضي العامة بوزارة الزراعة والاصلاح – ١
 رقم قانون الاصلاح الزراعي الاستیلاء والتوزیع وتثبیت حقوق الاراضي والمغارسة غیر المعترض علیھا الصادرة وفقا لاحكام 

اما الاخطاء القانونیة فتعرض على . مدیریة تصحیح الاخطاء المادیة الواردة في تلك القراراتولل.  وھذا القانون١٩٧٠ لسنة ١١٧
  . المجلس الزراعي الاعلى لتصحیحھا

قانون   تعرض القرارات المعترض علیھا في المجلس الزراعي الاعلى للنظر فیھا وفقا لاحكام المادة السابعة والعشرین من – ٢
  ١٩٧٠ لسنة ١١٧ رقم الاصلاح الزراعي

 ١٠المادة 

 والتعلیمات والبیانات الصادرة بموجبھ التي لا تتعارض مع ١٩٧٠لسنة  ) ١١٧(  رقم قانون الاصلاح الزراعي  تسري احكام – ١
  . احكام ھذا القانون على الاراضي الزراعیة والبساتین في منطقة كردستان

ولھ اصدار . فسیرا تشریعیا ملزما بقرار ینشر في الجریدة الرسمیة للمجلس الزراعي الاعلى تفسیر احكام ھذا القانون ت– ٢
  .التعلیمات في كل ما یقتضي لتسھیل تنفیذه

 ١١المادة 
لا تستوفى اي حصة او بدل عن الاراضي الزراعیة العائدة للاصلاح الزراعي المتعاقد علیھا من الفلاحین في المنطقة اعتبارا من 

 ، وتشطب جمیع الدیون المتحققة علیھم ١٩٧٠لسنة  ) ١١٧(  رقم قانون الاصلاح الزراعي لي لنفاذ الموسم الزراعي الشتوي التا
  عن المدة المذكورة ، ولا تعاد المبالغ المستوفاة منھم قبل نفاذ ھذا 

  .القانون
 ١٢المادة 

التي تتعارض مع احكام ھذا القانون وتطبق  قانون الاصلاح الزراعي تلغى القرارات غیر المكتسبة الدرجة النھائیة الصادرة بموجب 
  .بشأنھا احكامھ

 ١٣المادة 

  .لا یعمل بأي نص یتعارض مع احكام ھذا القانون



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ١٤المادة 
ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ، ویتولى المجلس الزراعي الاعلى والوزراء ورئیس المجلس التنفیذي في منطقة كردستان 

  . تنفیذ احكامھ
  
  د حسن البكر احم

  رئیس مجلس قیادة الثورة
 الاسباب الموجبة

بالنظر لما تتمیز بھ منطقة كردستان المشمولة بالحكم الذاتي ، من كثافة في سكان الریف وقلة في المساحات الصالحة للزراعة التي 
اضي الزراعیة في متناول الاصلاح بید الدولة ، فضلا عن كون معظمھا من الاراضي الدیمیة ، ولغرض وضع مساحات اكب رمن الار

الزراعي لتوزیعھا على الفلاحین وتحریرھم من الاستغلال والحد من الفوارق الطبقیة في الریف ، ولضمان الاستقرار والعمل 
یة المعینة للفلاحین العائدین الى الصف الوطني بعد انھیار التمرمد الرجعي العمیل ، فقد اقتضى اعادة النظر في حدود الملكیة الزراع

 فیما یتعلق بمنطقة الحكم الذاتي بما یحقق ذلك دون ١٩٧٠لسنة  ) ١١٧(  رقم قانون الاصلاح الزراعي في المادة الثانیة من 
  . المساس بحدود التوزیع المقررة في القانون المذكور

مزارع الدولة ( ع الاشتراكي في الزراعة وانطلاقا من مقررات المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي بتوسیع القطا
وجعلھ القطاع السائد في القطر والسعي الى تقلیل الاشكال الفردیة في الانتاج ، فقد ) والمزارع الجماعیة والتعاونیات الزراعیة 

تان لتأسیس اقتضى تخویل المجلس الزراعي الاعلى صلاحیات اضافیة تجیز لھ ان یقرر الاستیلاء على اي ارض زراعیة او بس
 ، وان یقرر قانون الاصلاح الزراعي الوحدات الزراعیة الاقتصادیة الكبیرة التي اتت على ذكرھا المادة الخامسة عشرة من 

  . الاستیلاء على اي مضخة او ماكنة او آلة زراعیة اذا اقتضت ذلك مصلحة الاصلاح الزراعي
مكتسبة الدرجة النھائیة واعادة النظر في توزیع الاراضي المشمولة بھا وكذلك منح المجلس حق الغاء قرارات التوزیع الفردي ال

  . توزیعا جماعیا
وحیث ان الظروف غیر الاعتیادیة في المنطقة قد حالت دون استكمال اجراءات تثبیت حقوق الاراضي غیر المنتھیة تسویتھا ، 

منح الحقوق التصرفیة ، الا للزارعي الفعلیین ممن تتوفر ولغرض اختصار تلك الاجراءات بما یؤمن مصالح جماھیر الفلاحین وعدم 
فیھم شروط التنزیع ، فقد اقتضى اعتبار ھذه الاراضي امیریة صرفة خاضعة للتوزیع على الفلاحین واقتصار اجراءات تثبیت 

ج وقفیة معتبرة ، وكذلك الحقوق فیھا على الاراضي والبساتین المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحیحا بموجب سندات او حج
 والاراضي المغروسة ١٩٧٣لسنة  ) ٧٠٢( الاراضي الواقعة ضمن حدود البلدیات لشمولھا باحكام قرار مجلس قیادة الثورة المرقم 

 شجرة ، وتسھیلا لتنفیذ احكام ) ٤٠( سنوات ، على ان لا یقل معدل عددھا في الدونم الواحد عن  ) ١٠( بالاشجار لمدة لا تقل عن 
القانون اواختصاصا للاجراءات الروتینیة ، فقد تم تخویل مدیریة شؤون الاراضي العامة بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي 

صلاحیة تصدیق قرارات اللجان المختصة فیما یتعلق بالاستیلاء وتثبیت حقوق الاراضي والتوزیع والمغارسة التي لم یعترض علیھا 
ح الزراعي ، وصلاحیة تصحیح الاخطاء المادیة التي تقع في تلك القرارات واقتصار ما یعرض على من قبل ذوي العلاقة او الاصلا

  . المجلس الزراعي الاعلى على القرارات المعترض علیھا ، وتصحیح الاخطاء القانونیة المتعلقة بھا
حصة الاصلاح الزراعي ، ولتشجیعھم على ولغرض مساعدة الفلاحین المتعاقدین مع الاصلاح الزراعي الذي ترتبت علیھم دیون عن 

الاستمرار بزراعة الارض والعنایة بھا ورفع كفاءتھا الانتاجیة ، وتجاوز الظروف غیر الاعتیادیة التي مرت بالمنطقة ، فقد اقتضى 
 القانون ، وشطب اعفاء الفلاحین المتعاقدین على الاراضي الكائنة ضمنھا من حصة الاصلاح الزراعي اعتبارا من تاریخ نفاذ ھذا

  .  اذا لم تكن قد استوفیت فعلا١٩٧٠لسنة  ) ١١٧(  رقم قانون الاصلاح الزراعي الدیون المترتبة علیھم عنھا للمواسم التالیة لنفاذ 
 .ومن اجل كل ذلك ، فقد شرع ھذا القانون 

  
 


